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مقدمة

أعــد هــذه الإرشــادات التطبيقيــة مجموعــة مــن المستشــارين برعايــة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 

القانونيــين، ولا تعــد هــذه الإرشــادات بديــاً عــن المعاييــر المعتمــدة، حيــث لــم تخضــع لإجــراءات إعتمــاد 

المعاييــر ولا تغطــي كافــة متطلبــات المعاييــر، ومــع بــذل الجهــد المعتــاد في إعدادهــا، إلا أن الهيئــة لا تضمــن 

خلوهــا مــن الأخطــاء،  ولا تتحمــل أي مســؤولية عــن أي خطــأ أو قصــور قــد يــرد في هــذه الإرشــادات .
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• مــن أهــم الأمــور إضافــة مفهــوم محاســبي جديــد وهــو مفهــوم “التكلفــة أو الجهــد اللذيــن 
ــرة بالســماح  ــى المنشــآت المتوســطة والصغي ــى التيســير عل ــذي ســيؤدي إل ــرر لهمــا ” وال لا مب
ــادات الإدارة  ــة للمنشــأة، وإجته ــى ظــروف معين ــي تعتمــد عل ــاء في بعــض الأمــور الت ــا بإعف له
والتــي قــد تنطــوي علــى تكاليــف تزيــد عــن المنافــع مــن تطبيــق مطلــب معــن بالمعيــار، كمــا إن 
ــؤدي إلــى عــدم إســتمرار إثبــات  الحــرص المحاســبي بمفهومــه وضوابــط إثبــات الأصــل قــد ي
بعــض الأصــول وإثباتهــا مســتقبلًا كمصــروف )كبعــض المصروفــات الســابقة علــى بــدء التشــغيل 

التــي لا يتوافــر بهــا ضوابــط إثبــات الأصــل (.

• يتــم الإثبــات الأولــي بالتكلفــة مالــم يتطلــب المعيــار الدولــي بأقســامه الأخــرى إثبــات البنــد 
ــه الأساســية  ــن الأصــول والالتزامــات المالي ــز ب ــاس اللاحــق فيمي ــا القي ــة . أم بالقيمــة العادل
والأصــول الماليــة الأخــرى وغيــر الماليــة، ويســمح ببدائــل لقيــاس بعــض البنــود فــى ظــل ضوابــط 
معينــة بخــلاف المعيــار الســعودي والــذى لــم يضــع بدائــل قيــاس لاحــق، بالإضافــة إلــى أنــه لا 
ــى  ــي ) عل ــار الدول ــا أقســام بالمعي ــى يوجــد له ــود الت ــل لبعــض البن ــار ســعودي مقاب يوجــد معي

ــال :- العقــارات الإســتثمارية(. ســبيل المث

• ركــز المعيــار الســعودي علــى تعريــف بنــود القوائــم الماليــة وشــروط الإثبــات وتحــوط المعيــار 
الدولــي في دراســة احتماليــة تحقــق المنافــع  و أثرهــا علــى إثبــات الأصــل، وطلــب أن يســتوفي 
البنــد شــروط التعريــف ثــم قواعــد الإثبــات، وأوضــح أن الالتــزام يتطلــب وجــود التــزام ضمنــي 

أو قانونــي بالإضافــة إلــى اســتحداث مفهــوم  بنــود الدخــل الشــامل الآخــر.

•  توجــد إختلافــات جوهريــة نتيجــة لإســتحداث تعريــف الدخــل الشــامل وتوصيــف بنــود 
الدخــل الشــامل الآخــر ووجــود أقســام خاصــة بالأصــول والإلتزامــات الماليــة، وضوابــط تحــدد 
بدائــل قيــاس مســموح بهــا لبعــض الأصــول الماليــة أوالغيــر الماليــة .) فمثــلًا : متــى يكــون 
الماليــة ؟ - ومتــى يكــون مســموحاً  التكلفــة لقيــاس الأدوات  للمنشــأة اســتخدام  مســموحاً 

للمنشــأة إســتخدام التكلفــة لقيــاس العقــارات الاســتثمارية ؟.)أنظــر قســمي 11 ،16 (   

هــل للإختــلاف في المفاهيم و الخصائص 
بالقوائــم  الــواردة  للمعلومــات  النوعيــة 

الماليــة أثــر علــى الإثبــات والقيــاس ؟ 

هــل  هنــاك تغيــر في القيــاس  اللاحــق 
والــذى يأتــي في نهايــة  الفتــرة/ الســنه 
والالتزامــات  الأصــول  لبنــود  الماليــة 

المالــي؟ المركــز  بقائمــة 

التحــول  علــى  يترتــب  أن  يمكــن  هــل 
بالمعيــار  واردة  غيــر  مفاهيــم  ظــل  في 
ــات و  ــة الإثب ــف طريق الســعودي أن تختل
القيــاس لأصــل أو التــزام عنــد الإثبــات 
الأولــي وكيــف يمكــن أن يؤثــر ذلــك علــى 

الدخــل؟   قائمــة 

هل هناك قواعد إثبات و قياس مختلفة 
لبنود القوائم المالية ؟

وهل هناك شروط يجب إستيفاؤها قبل 
استخدام البدائل؟ 
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أولًا : الأثــر المترتــب علــى تغيــر بعــض المفاهيــم المحاســبية والخصائــص النوعيــة للمعلومــات )مفاهيــم جــودة المعلومــة- بالمعيــار 
الســعودي(  

1. مقارنة خصائص جودة المعلومات  ضمن  الإطار السعودي والدولي: 
وفقــاً للمعاييــر الســعودية: - تمهيــداً لاســتخدام المعلومــات بالقوائــم الماليــة وإثبــات بنــود تلــك القوائــم فيجــب أن تتوفــر في المعلومــة مجموعــة مــن 
الخصائــص كالملاءمــة، الأمانــة وإمــكان الاعتمــاد عليهــا، حيــده المعلومــات، قابليــة المعلومــات للمقارنــة، التوقيــت الملائــم، قابليــة المعلومــات للفهــم، 
الأهميــة النســبية والإفصــاح الأمثــل وتعتبــر المعلومــة ملائمــة لغرضهــا المحاســبي إن كانــت تمكــن مســتخدميها مــن تقييــم البدائــل، وتعتبــر المعلومــة 

أمينــة ويمكــن الاعتمــاد عليهــا إذا صــورت المضمــون وأمكــن مراجعتهــا والتحقــق منهــا. 
وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم:- فــإن المعلومــة لابــد أن يتوفــر في خصائصهــا القابليــة للفهــم 
والملاءمــة مــن خــلال توفيــر معلومــة تفيــد في تقــويم الأحــداث الماضيــة والحاليــة والمســتقبلية أو في تأكيدهــا وتصحيحهــا والتنبــؤ بهــا وهــو أيضــاً 
مــا يعنــي ضــرورة توفيــر المعلومــة في الوقــت الملائــم، مــع إمــكان الاعتمــاد عليهــا )خاليــة مــن الخطــأ والتحيــز (، ولذلــك يجــب أن تكــون مكتملــة ، 
تتوافــق مــع الحــرص المحاســبي، وتعكــس تغليــب الجوهــر علــى الشــكل، وقابلــة للمقارنــة، وذلــك كلــه في ظــل مقابلــة المنفعــة مــع تكلفــة الحصــول 

علــى تلــك المعلومــة وأيضــاً مفهــوم الجهــد والتكلفــة اللذيــن لا مبــرر لهمــا.
 1/1.   مــن واقــع المقارنــة أعــلاه يتضــح أن مفهــوم التكلفــة أو الجهــد اللذيــن لا مبــرر لهمــا هــو خاصيــه نوعيــة جديــدة أضافهــا المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم. وهــذا الإعفــاء مســتخدم في عــدة أقســام وفقــاً للضوابــط الآتيــة:
• الأخذ في الحسبان كيف ستتأثر القرارات الاقتصادية لمستخدمي القوائم المالية بسبب عدم حصولهم على هذه المعلومات.

• وأن ينطــوي تطبيــق متطلــب مــا علــى تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا بواســطة المنشــأة الصغيــرة أو متوســطة الحجــم إذا كانــت التكلفــة الإضافيــة 
)علــى ســبيل المثــال أتعــاب المقيّمــن( أو الجهــد الإضــافي تجــاوز بشــكل كبيــر تلــك المنافــع التــي يتوقــع أن يحصــل عليهــا مســتخدمو القوائــم الماليــة 

للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم في حــال حصولهــم علــى تلــك المعلومــات.
 )فقرة 2. 14.ب(

2/1 هل يجوز استخدام إعفاء التكلفة والجهد الغير مبرر عند الإثبات الأولي أو القياس الاحق؟
يجــب أن يعتمــد تقــويم مــا إذا كان متطلــب مــا ينطــوي علــى تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا في الإثبــات الأولــي في القوائــم الماليــة علــى المعلومــات عــن 

تكاليــف ومنافــع ذلــك المتطلــب في وقــت الإثبــات الأولــي.
وإذا تم تطبيــق إعفــاء »التكلفــة أو الجهــد اللذيــن لا مبــرر لهمــا« بعــد الإثبــات الأولــي وعنــد قيــاس لاحــق لبنــد مــا فينبغــي القيــام بتقــويم جديــد 

للتكلفــة أو الجهــد اللذيــن لا مبــرر لهمــا في ذلــك التاريــخ اللاحــق علــى أســاس المعلومــات المتاحــة في ذلــك التاريــخ. 
فيمــا عــدا مــا يتعلــق بإعفــاء »التكلفــة أو الجهــد اللذيــن لا مبــرر لهمــا« الــوارد في القســم رقــم 19 مــن المعيــار )الفقــرة 19. 15( والــذي تشــمله 
متطلبــات الإفصــاح في ) الفقــرة 19. 25 مــن نفــس القســم(، فبشــكل عــام كلمــا تم اســتخدام إعفــاء »التكلفــة أو الجهــد اللذيــن لا مبــرر لهمــا« 
بواســطة المنشــأة، فإنــه يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة والأســباب التــي تجعــل تطبيــق المتطلــب ينطــوي علــى تكلفــة أو جهــد لا 

مبــرر لهمــا. 
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مثال)1(:-
في قسم 12 )موضوعات أخرى للأدوات المالية(.
)فيما يخص التكلفة والجهد الغير مبررين(:

إذا لــم يتوفــر قيــاس يمكــن الاعتمــاد عليــه للقيمــة العادلــة بــدون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا لأداة حقــوق الملكيــة أو عقــد مربــوط بتلــك الأداة 
والــذي لــو تمــت ممارســته فســينتج عنــه تســليم لتلــك الأداة، وطالمــا أن تلــك الأداة لا تتــداول بســوق تــداول، وإن كان قــد تم قياســها ســابقا بالقيمــة 
العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة، فــإن آخــر قيمــة عادلــة كانــت متاحــة واســتخدمت في قيــاس الأداة هــي تكلفــة تلــك الأداة الماليــة، ولذلــك فعلــى 
المنشــأة قيــاس الأداة بهــذه التكلفــة مطروحــا منهــا الهبــوط إلــى أن تتمكــن مــن تحديــد قيــاس يمكــن الاعتمــاد عليــه للقيمــة العادلــة بــدون تكلفــة أو 

جهــد لا مبــرر لهمــا.                                                                           )  أنظــر 12. 9 ( 

 مثال )2(: 
 قسم 28  منافع الموظف:

عندمــا لا تكــون المنشــأة قــادرة، دون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا، علــى أن تســتخدم طريقــة وحــدة الائتمــان المخُططــة لتقيــس التزامهــا وتكلفتهــا 
بموجــب خطــط المنفعــة المحــددة، فإنــه يسُــمح للمنشــأة بــأن تقــوم ببعــض التعديــلات لتخفيــض عامــل الجهــد والتكلفــة عنــد قيــاس التــزام منفعتهــا 

المحــددة فيمــا يتعلــق بالموظفــن الحاليــن: 
√ تجاهــل زيــادات الراتــب المســتقبلية المقُــدرة )أي افتــراض أن تســتمر الرواتــب الحاليــة حتــى يتوقــع أن يبــدأ الموظفــون الحاليــون في اســتلام منافــع 

مــا بعــد انتهــاء التوظيــف(.
√ تجاهل الخدمة المستقبلية للموظفن )أي افتراض إقفال الخطة على الموظفن الحالين بالإضافة إلى أي موظفن جدد(.   

√ تجاهــل معــدل الوفيــات المحتمــل أثنــاء الخدمــة للموظفــن الحاليــن بــن تاريــخ التقريــر والتاريــخ الــذي يتُوقــع فيــه أن يبــدأ الموظفــون في اســتلام 
منافــع مــا بعــد انتهــاء التوظيــف )أي افتــراض أن جميــع الموظفــن الحاليــن ســوف يحصلــون علــى منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة(. وبالرغــم مــن ذلــك، 

فإنــه ســوف لا يــزال يلــزم أخــذ معــدل الوفيــات بعــد الخدمــة )أي متوســط العمــر المتوقــع( في الحســبان.
مثال )3( :

شــركه )س( تقــوم بالتحــول في عــام 2018 )الســنة الأولــى لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم( وتعــرض 
قوائــم مقارنــة لعــام واحــد وهــو عــام 2017. في 1 ينايــر 2016 قامــت الشــركة بشــراء  1000 حصــة مــن حصــص شــركة )ص( والبالــغ عــدد حصصهــا 
ــال في 31 ديســمبر  ــال و 102,000 ري ــة 105000 ري ــال، وبلغــت القيمــة العادل ــال بإجمالــي 100000 ري 20000 حصــة وبلغــت قيمــه الحصــة 100 ري
2016 و 31 ديســمبر 2017 علــى الترتيــب وفقــاً لنمــوذج دراســة أحــد المتخصصــن نظــراً لكــون تلــك الحصــص غيــر متداولــة في ســوق ماليــة. وتــرى 
الشــركة أنــه نظــراً لعــدم وجــود قيمــة عادلــة بســوق لتــداول تلــك الأوراق الماليــة ونتيجــة أن تكلفــة الاســتعانة بأحــد المتخصصــن لتقــويم تلــك الحصــص 
بالقيمــة العادلــة بنمــوذج متخصــص تصــل إلــى مــا يزيــد عــن 25% مــن قيمــة الحصــص ســنوياً، فإنــه يمكــن وفقــاً لمبــدأ التكلفــة والجهــد الغيــر مبرريــن 

إدراج تلــك الاســتثمارات بالتكلفــة مــع الإفصــاح عــن ذلــك.
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الآراء المهنية  والمقترحات :-
وبناءً على تقييم الشركة للتكلفة والجهد المصاحب لتقويم تلك الحصة بالقيمة العادلة، فإني سيتم قياس تلك الحصص وفقاً للآتي:

√ اعتبار القيمة العادلة لتلك الحصص البالغة 102,000 ريال  في 31 ديسمبر 2017 على أنها هي التكلفة في 1 يناير  2018
√ تعدل سياسة الشركة وتصنف الاستثمارات ”استثمارات ماليه بالتكلفة ”. 

√ يتم إثبات الهبوط في القيمة في 31 ديسمبر 2018 في حال وجود أدله موضوعيه عنه واضحة. 
√ تعدل سياسة الاستثمارات كالآتي: 

''يتــم عــرض الاســتثمارات في أدوات حقــوق الملكيــة غيــر مدرجــة بســوق ماليــة والتــي تجــد الشــركة ان إثباتهــا بالقيمــة العادلــة ينــدرج تحــت إعفــاء 
التكلفــة والجهــد الغيــر مبرريــن ضمــن الاســتثمارات بالتكلفــة ويتــم قياســها بالتكلفــة محســوماً منهــا الهبــوط في قيمــة تلــك الاســتثمارات”.

ــوارد  ــا للاســتثمارات ال ــر فيه ــه التغي ــة وأهمي ــي'' بدراســة القيمــة العادل ــاء بإيضاحــات الشــركة كالآت ــم الإفصــاح عــن أســباب اســتخدام الإعف √ يت
ــة  ــه، فــإن التكلف ــر المدرجــة بســوق مالي ــك الاســتثمارات غي ــة لتل ــم  لاحتســاب القيمــة العادل ــا المقيّ ــاً لآخــر نمــاذج قدمه بإيضــاح )xx( وفق

والجهــد اللازمــن لبــذل أحــكام مهنيــة لقيــاس القيمــة العادلــة غيــر مبرريــن في ضــوء النمــاذج المخصصــة لذلــك وعمــل المتخصصــن والتــي قــد ترتفــع 
تكلفتهمــا بالمقارنــة بالتغيــر في القيمــة العادلــة لتلــك الاســتثمارات، لذلــك تم إدراج تلــك الاســتثمارات بالتكلفــة  محســوماً منهــا الهبــوط في القيمــة. 

3/1    الترتيبات الواجب اتباعها بواسطه المنشأة لاستخدام إعفاء التكلفة والجهد  غير المبررين؟
1/3/1   توضيـــــح المنافع ومقابلتها بالجهد والتكلفة غير المبررين:

ينطــوي تطبيــق متطلــب مــا علــى تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا بواســطة المنشــأة الصغيــرة أو متوســطة الحجــم إذا كانــت التكلفــة الإضافيــة )علــى ســبيل 
المثــال أتعــاب المقيّمــن( أو الجهــد الإضــافي )علــى ســبيل المثــال الجهــد مــن قبــل الموظفــن( يتجــاوز بشــكل كبيــر تلــك المنافــع التــي يتوقــع أن يحصــل 

عليهــا مســتخدمو القوائــم الماليــة للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم في حــال حصولهــم علــى تلــك المعلومــات. » فقــره 14.2.ب«
• لذلــك علــى المنشــأة أن تــدرس التكاليــف الإضافيــة والجهــد لاتخــاذ القــرار إن كان اســتخدام الإعفــاء مبــرراً لهــا وبحيــث يكــون جليــاً أن أثــر اســتخدام 
المدخــل الأكثــر تيســيراً يوفــر التكلفــة والجهــد وذلــك في ظــل الجوانــب المســموح فيهــا اســتخدام ذلــك الإعفــاء بهــذا المعيــار )مــع ماحظــة أن هــذا ليــس 
مبــرراً للخــروج عــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم ولكــن بشــكل عــام إعفــاء يتيــح اســتخدام مداخــل أخــرى مصــرح 

بهــا بالمعيــار الدولــي(.

2/3/1   تأثر قرار مستخدمي القوائم المالية: 
لابد من  الأخذ في الحسبان كيف ستتأثر القرارات الاقتـصادية لمستخدمي القوائم المالية بسبب عدم حصولهم على هذه المعلومات   

 '' فقــره 14.2.ب ''
• لذلك على المنشأة أن تدرس الأهمية للحساب نفسه وأثره على مستخدم القوائم وبحث أثر عدم حصوله على تلك المعلومات.
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2. هــل  هنــاك اختــاف في مبــادئ إثبــات بعــض بنــود القوائــم الماليــة بمــا  قــد يــؤدي  إلــى إثبــات بنــود في القوائــم الماليــة  لــم تكــن 
مثبتــة عنــد التحــول  ؟

1/2  التباين في قواعد الإثبات:
لا يعــد الاختــلاف جوهريــاً حيــث أوضــح المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم مبــادئ للإثبــات، بينمــا أهتــم المعيــار 
ــرة ومتوســطة الحجــم  ــي للمنشــآت الصغي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــم  المعي ــادئ، وقــد أهت ــات فضــلًا عــن المب ــى الإثب ــة إل الســعودي  بالإحــداث المؤدي
باحتماليــة المنفعــة المتولــدة عــن الأصــل وربــط ضوابــط الإثبــات بشــكل عــام بوقــوع حــدث يكفــي للأثبــات، دون  اللجــوء لتصنيــف تلــك الأحــداث إلــى 
أحــداث خارجيــه وداخليــه وتبادليــه أو غيــر تبادليــه ، معتبــراً أن تلــك وظيفــة كل قســم وهــى توضيــح تلــك الأحــداث وليــس لهــذا الاختــلاف أثــر عــدا 

الحــرص عنــد التحــول في تقــويم احتماليــة تحقــق المنافــع المســتقبلية مــن الأصــل ،وإمــكان قيــاس التكلفــة التــي يعتمــد عليهــا عنــد الإثبــات.
•  المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت المتوسطة والصغيرة: 

وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم فــإن الإثبــات هــو آليــة إدراج بنــد في القوائــم الماليــة، ينطبــق عليــه تعريــف 
الأصــل، أو الالتــزام، أو الدخــل، أو المصــروف ويســتوفي ضوابــط الإثبــات. 

ولم يتطرق هذا المعيار إلى الأحداث المنشئة للإثبات وتصنيفها سواء داخلية أو خارجية مثلما ورد في المعيار السعودي للعرض والإفصاح العام.
•  المعيار السعودي:

ــات والمكاســب والخســائر  ــرادات والمصروف ــود الإي ــة في بن ــرات المصاحب ــا والتغي ــرات في أصــول المنشــأة وخصومه ــار الســعودي أن التغي أوضــح المعي
ــال  ــى أصحــاب رأس الم ــات عل ــال في المنشــأة والتوزيع ــا أصحــاب رأس الم ــي يقدمه والاســتثمارات الت

تحدث إما بفعل الأحداث الداخلية أو بفعل الأحداث الخارجية. 
وكقاعــدة عامــة يجــب أن يتــم الإثبــات المحاســبي لآثــار الأحــداث الخارجيــة والداخليــة علــى الأصــول والخصــوم والإبــلاغ عنهــا في الفتــرات الزمنيــة 

التــي تقــع فيهــا تلــك الأحــداث.
 س .  ما هي الضوابط المطلوبة عند الإثبات وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم؟

• علــى المنشــأة أن تبحــث عنــد الإثبــات المحاســبي لأي بنــد مــن بنــود القوائــم الماليــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  للمنشــآت المتوســطة 
ــي : ــا يل ــرة  م والصغي

1( تعريف البند وفقاً لماورد بفقرات القسم الثاني 
)الفقرات من 2 .15 وحتى 2 .26 والتي توضح تعريف كل بند من بنود القوائم المالية(

2( الإثبات والضوابط الحاكمة لإثبات البند
) الفقرات من 2 .27 وحتى 2 .32( 

كمــا أوضــح المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم أن الفشــل في إثبــات بنــد مــن بنــود القوائــم الماليــة مســتوفِ لضوابــط 
الإثبــات بنــد يمكــن أن يتــم تلافيــه بالإفصــاح عــن السياســة المحاســبية المســتخدمة لهــذا البنــد أو بالإفصــاح عنــه في الإيضاحــات.   
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2/2 اختــاف التعريــف وضوابــط الإثبــات للأصــول والالتزامــات وأثــر ذلــك عنــد التحــول للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت 
الصغيــرة ومتوســطة الحجــم:

أولًا : الأصول : - 

)وفقاً لمفاهيم المحاسبة المالية  بالمعايير السعودية(
الأصل يجب أن يستوفى الضوابط التالية: -

1. أن ينشأ عن حدث يكون وقع في الماضي.
2. أن يكــون لــه المقــدرة الكامنــة علــى تقــديم خدمــه أو منافــع 
ــه مباشــره أو  ــى تدفقــات نقدي ــه  مســتقبليه تنطــوي عل كامن

غيــر مباشــره.
3. أن يرتبط بالمنشأة.

4. إمكان القياس له بدرجة من الثقة.
5. قابليه القياس بدرجه من الثقة. 

قابــل  غيــر  بالتــزام  الأصــول  الارتبــاط  عــدم  وشــريطه   •
للقيــاس. قابــل  غيــر  بحــق  الخصــوم  ارتبــاط  أو  للقيــاس 

الإثبات المحاسبي: -
عنــد الإثبــات يجــب أن يؤخــذ في الحســبان الأحداث الداخلية 

والخارجيــة وأهــم مــا جاء بتلــك الأحداث: 
• لا يجــوز إثبــات قيمــة المنفعــة الاقتصاديــة التــي تضــاف 
إلــى الأصــول بســبب الأحــداث الداخليــة، حتــى تتأكــد هــذه 

ــك الأحــداث. ــة لتل ــة تالي ــة نتيجــة معامــلات تبادلي القيم
• لا يجــوز إثبــات المكاســب المحتملــة حتــى تقــع الأحــداث 

المؤيــدة لوجــود هــذه المكاســب في المســتقبل.
• يجــب إثبــات التحويــلات غيــر التبادليــة فيمــا بــن الوحــدة 
عنــد  المالكــن(  )بخــلاف  الأخــرى  والوحــدات  المحاســبية 
اقتنــاء الأصــول أو عنــد التصــرف فيهــا أو عنــد اكتشــاف أي 
خســائر لحقــت بهــذه الأصــول )كمــا في حالــة الســرقة مثــلًا ( 
أو عنــد تحمــل الالتزامــات، أو التعــرف عليهــا )كمــا في حالــة 

فــرض غرامــة علــى المنشــأة(. 

 
المالــي  للتقريــر  الدولــي  بالمعيــار  الثانــي  للقســم  )وفقــاً 

) الحجــم  ومتوســطة  الصغيــرة  للمنشــآت 
تعريف الأصل :-

هــو مــورد تسُــيطر عليــه المنشــأة نتيجــةً لأحــداث ســابقة، 
ويتُوقــع أن تتدفــق منــه منافــع اقتصاديــة مســتقبلية.

ضوابط الاثبات :-
• يكــون مــن المحتمــل أن تتدفــق المنافع الاقتصادية المســتقبلية 

إلى المنشــأة. 
• وأن يكــون للأصــل تكلفــة أو قيمــة يمكــن قياســها بطريقــة 

يمكــن الاعتمــاد عليهــا. 

ماحظات :-
ولا يثُبــت أصــل في قائمــة المركــز المالــي، عندمــا يتــم تحمــل 
نفقــة مــن غيــر المحتمــل أن تتدفــق لهــا منافــع اقتصاديــة 
ــات  ــدلاً مــن إثب ــة. وب ــر الحالي ــرة التقري ــى المنشــأة بعــد فت إل
الأصــل، فإنــه ينتــج عــن هــذه المعاملــة إثبــات مصــروف في 
قائمــة الدخــل الشــامل )أو في قائمــة الدخــل، إذا عُرضــت(.

فقره من 15 :19 من قسم 2     
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ثانياً :  الخصوم أو الالتزامات :-

ماحظات  : -
ــرة ومتوســطة الحجــم تتضمــن  ــي للمنشــآت الصغي ــر المال ــي  للتقري ــار الدول ــات الأصــول وفقــاً للمعي ــة بأعــلاه يتضــح أن ضوابــط إثب  وفقــاً للمقارن
ضــرورة وجــود احتماليــة لتدفــق المنافــع وإمــكان قيــاس التكلفــة للأصــل، وتلــك الضوابــط تشــير إلــى الحــرص المحاســبي  في إثبــات الأصــول وبمــا 
قــد يــؤدي إلــى عــدم إثبــات أصــول يمكــن أن يكــون قــد تم إثباتهــا وفقــاً للمعاييــر الســعودية إلا بعــد دراســة احتماليــة المنافــع التــي تتدفــق عنهــا وفقــاً 
للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم عنــد التحــول )علــى ســبيل المثــال: لا يســمح المعيــار الدولــي بإثبــات مصروفــات 

التأســيس  كأصــل غيــر ملمــوس أو رســملة تكلفــة الاقتــراض ( .
وأمــا عــن الالتــزام فــإن ارتبــاط تعريفــه بالالتــزام الضمنــي فضــلًا عــن القانونــي ســيزيد مــن نطــاق إثبــات تلــك الالتزامــات )علــى ســبيل المثــال: - 

ــة(. ــب أو المخصصــات البيئي ــة وإعــادة الفــك والتركي ــل مخصصــات إعــادة الهيكل مخصصــات مث

وفقاً لمفاهيم المحاسبية المالية في المعايير السعودية: -

الخصوم: -
ــل أصــول أو  ــى المنشــأة بتحوي ــي عل ــزام حال الخصــم هــو الت
أحــداث  أو  نتيجــة عمليــات  المســتقبل  تقــديم خدمــات في 
ماضيــة، شــريطة أن يكــون الالتــزام قابــلًا  للقيــاس المالــي 
حاليــاً  بدرجــة مقبولــة مــن الثقــة وبشــرط ألا يكــون مرتبطــاً 

ــاس. ــل للقي ــر قاب بصــورة مباشــرة بحــق غي
ولذلك فإن أهم خصائص هذا التعريف هو 

1. وجود التزام حالي. 
2. تحويل أصل لاستيفاء أو تسديد الالتزام.

3. الارتباط بالمنشأة. 
4. وقوع الحدث بالماضي.

5. القابلية للقياس المالي بدرجة من الثقة. 

)وفقــاً للقســم الثانــي بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت 
الصغيــرة ومتوســطة الحجــم: -

الالتزامات: -
هــو التــزام حالــي علــى المنشــأة نشــأ عــن أحــداث ســابقة، ويتُوقــع 
أن ينتــج عــن تســويته تدفــق خــارج مــن المنشــأة لمــوارد تنطــوي علــى 

منافــع اقتصاديــة ) فقرتــي 2 .15 و  2 .20  مــن قســم 2 (
أحــد الخصائــص الأساســية للالتــزام هــي وجــود التــزام حالــي 
علــى المنشــأة للعمــل أو التصــرف بطريقــة معينــة. وقــد يكــون 
ــي  ــزام القانون ــاً. والالت ــاً أو التزامــاً ضمني ــاً قانوني ــزام التزام الالت
هــو التــزام واجــب النفــاذ قانونــاً نتيجــة لعقــد ملــزم أو لمتطلــب 
نظامــي. ينشــأ الالتــزام الضمنــي عــن تصرفــات المنشــأة عندمــا:
ثابــت  واقــع نمــط  مــن  المنشــأة للأطــراف الأخــرى،  توحــي   .1
لممارســة ســابقة، أو سياســات معلنــة أو تصريــح حالــي محــدد 

تقبــل مســئوليات معينــة.  بأنهــا ســوف  -بشــكل كاف، 
ســاري  توقعــاً  أوجــدت  قــد  المنشــأة  تكــون  لذلــك،  ونتيجــة   .2
المفعــول مــن جانــب تلــك الأطــراف الأخــرى بأنهــا ســوف تقــوم 

المســئوليات.  بتلــك  بالوفــاء 
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3/2     امثله لإثبات بعض البنود وفقا لمبادئ إثبات الأصول والالتزامات :
 يمكــن أن نخلــص إلــى تطابــق المعيــار الســعودي والدولــي  في  جوانــب عديــدة مــن قواعــد الإثبــات للأصــول والالتزامــات وعلــى المنشــأة عنــد تطبيــق 

المعيــار الدولــي لأول مــرة أن تأخــذ في الحســبان مــا يلــي:  
1/3/2 عدم إثبات  اصل محتمل: -

 لــم يختلــف المعيــار الدولــي كثيــراً عــن المعيــار الســعودي فيمــا يتعلــق بالأصــول المحتملــة، حيــث لا يجــوز إثباتهــا. وإذا تأكــدت المنافــع المســتقبلية فــإن 
الأصــل لا يعــد أصــلًا محتمــلًا، ومــن ثــم يتــم إثباتــه.  

 مثال )1(:
القضايــا المحتمــل أن يتــم الحكــم فيهــا لصالــح الشــركة ولكنهــا لا يمكــن أن تؤهــل المنشــأة لإثبــات أصــل، إلا حينمــا يكــون الحكــم فيهــا باتــاً، ويكــون 

هنــاك مــلاءة ماليــة كافيــة للطــرف الآخــر، ووجــود درجــة مــن الثقــة في تحقــق الأصــل عــن طريــق التحصيــل.
مثال )2(:

 التغطيــة التأمينيــة لخســائر تعرضــت لهــا المنشــأة مازالــت تحقــق شــركة التأمــن في أحقيــة الشــركة فيهــا أو مازالــت محــل تفــاوض، فإنهــا لا يمكــن 
أن تؤهــل المنشــأة لإثبــات أصــل إلا حينمــا تصبــح مؤكــدة وقابلــة للتحقــق.

 
2/3/2  عدم إثبات أصل دون وجود سيطرة من المنشأة على المورد المحتمل تدفق المنافع منه:-

مثال )1(:
يعــد الإيجــار التمويلــي أحــد الأمثلــة التــي توضــح بأنــه علــى الرغــم مــن عــدم انتقــال ملكيــة الأصــل إلا أن مفهــوم الســيطرة علــى منافــع الأصــل المرتبطــة 
بالملكيــة مــن خــلال بعــض الشــروط التــي توضــح الســيطرة علــى المنافــع المرتبطــة بالملكيــة تؤهــل المؤجــر إلــى إلغــاء إثبــات الأصــل، وتؤهــل المســتأجر 

إلــى إثبــات أصــل.  
مثال )2(:

 قــد يكــون لأصــول مثــل قوائــم العمــلاء وكفــاءه المــوارد البشــرية في المنشــأة منافــع ولكــن لعــدم إمــكان الســيطرة علــى تلــك المنافــع  ونتيجــة أيضــاً لعــدم 
الثقــة في اســتمرارية الســيطرة علــى تلــك المــوارد ومنافعهــا فــإن ذلــك قــد يكــون ســبباً في عــدم  إثبــات تلــك الأصــول المتولــدة داخليــاً إلا عنــد اقتنــاء 

مجموعــة أصــول تمثــل وحــدة نشــاط لأعمــال ووجــود مــا يتيــح تلــك الضوابــط في معاملــة تبادليــة موضوعيــة تحــدد قيمــة عادلــة لهــا.
3/3/2  إن  إثبات الالتزام لابد أن يأخذ في الحسبان أن الالتزام هو إما التزام ضمني أو قانوني:-

ملاحظات وامثله )بعض أنواع المخصصات التي استوفت ضابط الالتزام الضمني للإثبات كالتزام (:
• الالتــزام القانونــي يؤهــل  المنشــأة لإثبــات المخصصــات المرتبطــة بقضايــا أو المتطلبــات النظاميــة مــادام يمكــن قياســها بشــكل يعتمــد عليــه ونشــأت 

عــن حــدث وقــع في الماضــي ويتوقــع أن يترتــب عليهــا تدفــق مــوارد لخــارج المنشــأة.
• بعــض أنــواع مــن المخصصــات تنشــأ بســبب الالتــزام الضمنــي مثــل إعــادة الهيكلــة في حالــة تغييــر المنشــأة بشــكل مهــم نطــاق الأعمــال التــي تباشــرها 
، أو الطريقــة التــي تســير بهــا تلــك الأعمــال. )مثــال : نقــل خــط إنتاجــي أو إيقــاف فــرع أو خــط إنتاجــي( ويكــون التغييــر معــززاً بخطــة لــدى المنشــأة 
والتــي يتــم الإعــلان عنهــا إلــى الأطــراف المعنيــة )مثــل :عاملــن، أطــراف تعاقديــة( وبمــا يجعــل لــدى تلــك الأطــراف المتأثــرة توقــع بحــدوث التغييــرات في 
نمــط الأعمــال أو طريقــة تســييرها  و يعــد ذلــك التزامــاً ضمنيــاً كافيــاً لوفــاء المنشــأة بالتزاماتهــا تجــاه تلــك الأطــراف وفقــا لخطتهــا وبمــا يــؤدي إلــى 
إثبــات مخصــص ضمــن الالتزامــات وذلــك  مــع اخــذ مــا ورد بــه مــن ضوابــط أخــرى لإثبــات تلــك المخصصــات بقســم 21 » المخصصــات والاحتمــالات«
• تكاليــف إعــادة التهيئــة )الفــك والإزالــة( لبعــض الأصــول قــد تتطلــب الإثبــات طالمــا أن المنشــأة قــد التزمــت تعاقديــاً تجــاه طــرف آخــر بإعــادة تهيئــة 

)فــك وإزالــة( الأصــل عنــد تســليمه.
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• إذا التزمــت المنشــأة ضمنيــاً وفقــاً لسياســاتها بالحفــاظ علــى البيئــة التــي تعمــل فيهــا وفقــاً لسياســة معلنــة تتضمــن نصــاً علــى الوفــاء بالمتطلبــات 
في هــذا الصــدد، ووقــع خــروج عــن الأنظمــة البيئيــة وأمكــن قيــاس قيمــة الغرامــات بشــكل يعتمــد عليــه فــإن علــى المنشــاة أن تكــوِّن مخصصــاً بتلــك 

الغرامــات.
إن بعــض تلــك المخصصــات قــد لا تكــون أثبتــت ســابقاً في إطــار المعاييــر الســعودية، لاعتمادهــا علــى وجــود ضابــط الالتــزام الضمنــي كأســاس للإثبــات 
)مثــل: تصريــح المنشــأة بالتزامهــا أو خطتهــا المعلنــة للهيكلــة ....(  لذلــك علــى المنشــأة أن تحــرص علــى إثبــات الالتــزام الضمنــي متــى توافــرت باقــي 

ضوابــط إثبــات الالتــزام.
 الخاصة : 

يتضح أن المعيار الدولي يبحث في ضابطن للإثبات  بالنسبة للأصول:-
•  احتمال تدفق المنافع. 

• وإمكان قياسها بشكل يعتمد عليه.
√ هنــاك بعــض أنــواع مــن الأصــول غيــر الملموســة التــي تتولــد داخليــاً )الاســم التجاري—قوائــم العمــلاء- كفــاءة المــوارد البشــرية( مــن غيــر الممكــن 
التوصــل إلــى قيــاس لهــا يمكــن الاعتمــاد عليــه إلا في حالــة اقتنــاء مجموعــة مــن الأصــول تمثــل وحــدة أعمــال ، وبحيــث يمكــن التوصــل فيهــا إلــى قيمــة 

موضوعيــة محــددة لتلــك الأصــول و يمكــن فصلهــا عــن الشــهرة.
√ وفقــا لقاعــدة إثبــات الالتزامــات فــإن الالتزامــات قــد تكــون قانونيــة أو ضمنيــة، فــإذا وقــع الحــدث الــذي يعنــي احتمــال تدفــق مــوارد تنطــوي 

علــى منافــع مســتقبليه لخــارج المنشــأة ووجــد التــزام حالــي يمكــن قياســه بشــكل يعتمــد عليــه فــإن قواعــد الإثبــات تتطلــب إثبــات التــزام.
√  بالرغــم مــن عــدم وجــود معيــار ســعودي مقابــل للمخصصــات بصفــة خاصــة  وانــه ورد فقــط ضمــن معيــار العــرض والإفصــاح العــام، إلا أن مفاهيــم 
المحاســبة الماليــة أشــارت إلــى أن الالتــزام يمكــن تكوينــه في ضــوء خســارة متوقعــة. وبشــكل عــام فــإن نطــاق المفاهيــم في المعيــار الدولــي كان أوســع 

ليشــمل بعــض أنــواع المخصصــات الناتجــة مــن التزامــات ضمنيــة.
√  مصروفــات التأســيس أو المصروفــات الســابقة علــى بــدء التشــغيل يصعــب بشــكل موضوعــي تحديــد القيــاس الأمثــل لهــا المرتبــط بتحقــق المنافــع، 
ونتيجــة لذلــك فبالرغــم مــن أنــه يتولــد عنهــا منافــع إلا أنــه لا يمكــن تحديــد تكلفتهــا التــي تســاهم في تولــد تلــك المنافــع بشــكل يعتمــد عليــه ولذلــك 
تثبــت ضمــن مصروفــات الفتــرة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم ، ولا تعــد أصــلًا بينمــا اعتمــد المعيــار 

الســعودي علــى إمــكان قيــاس المنافــع المترتبــة علــى بعــض النفقــات في إثبــات بعــض مصروفــات التأســيس ســابقاً.
 4/2-   أثر تطبيق المعيار الدولي  للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم على حقوق الملكية :-

1/4/2  - حقوق الملكية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم: -
حقــوق الملكيــة هــي الرصيــد المتبقــي مــن الأصــول المثبتــة بعــد طــرح الالتزامــات المثبتــة. ويمكــن تصنيفهــا فرعيــاً في قائمــة المركــز المالــي. فعلــى ســبيل 
المثــال، في الشــركة المســاهمة، قــد تشــمل التصنيفــات الفرعيــة الأمــوال المســاهم بهــا مــن قبــل حملــة الأســهم، والأربــاح المبقــاة، وبنــود الدخــل الشــامل 

الآخــر المثبتــة علــى أنهــا مكــون منفصــل لحقــوق الملكيــة. ولا يحــدد هــذا المعيــار كيــف ومتــى مــن الممكــن تحويــل المبالــغ بــن مكونــات حقــوق الملكيــة. 
) الفقرة 2 . 22(
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2/4/2 - حقوق الملكية وفق مفاهيم المحاسبة المالية السعودي: -
تمثــل حقــوق أصحــاب رأس المــال مقــدار مــا يتبقــى مــن أصــول المنشــأة بعــد اســتبعاد خصومهــا بمعنــى أنهــا تعــادل دائمــاً »صــافي الأصــول« )الأصــول 
ــى  ــة ، وتنطــوي عل ــق عليهــا اصطــلاح »القيمــة المتبقيــة« لأصحــاب رأس المــال وتنبثــق هــذه القيمــة مــن حقــوق الملكي ناقصــاً الخصــوم( ، ولهــذا يطل

العلاقــة التــي تربــط المنشــأة بأصحابهــا كمــلاك .   )الفقــرة 243(
الخاصة: - 

لــم يــرد مفهــوم الدخــل الشــامل الآخــر في المعاييــر الســعودية وإن كان هنــاك بعــض التغيــرات التــي تعــرض في حقــوق الملكيــة مثــل التغيــرات في القيمــة 
العادلــة للاســتثمارات المتاحــة للبيــع وفــروق ترجمــة العمليــات الأجنبيــة وفقــاً للمعاييــر الســعودية، فبعضهــا يعــد أيضــاً ضمــن عناصــر الدخــل الشــامل 

الآخــر وفقــاً لمفهــوم المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم.
 3/4/2   الدخل الشامل وبنود الدخل الشامل الأخر :-

ــل الفــرق بــن الدخــل  ــأن رقــم حســابي يمث ــرة ومتوســطة الحجــم مجمــوع الدخــل الشــامل ب ــي للمنشــآت الصغي ــر المال ــي للتقري ــار الدول عــرف المعي
والمصروفــات، وليــس لــه مبــادئ قيــاس خاصــة. وعــرف الربــح أو الخســارة بأنــه رقــم حســابي يمثــل الفــرق بــن الدخــل والمصروفــات بخــلاف الدخــل 
والمصروفــات التــي يصنفهــا المعيــار علــى أنهــا عناصــر الدخــل الشــامل الآخــر. وبمعنــى آخــر فــإن بنــود الدخــل الشــامل الآخــر هــي تلــك البنــود التــي 
تؤثــر في حقــوق الملكيــة ولكنهــا لا تدخــل في قيــاس ربــح أو خســارة الفتــرة، وفي نفــس الوقــت ليســت مــن ضمــن المعامــلات التــي تتــم مــع المــلاك بصفتهــم 

مــلاك.
الخاصة :-  

تشمل بنود الدخل الشامل الآخر البنود الآتية: -
► احتياطــي تقــويم اســتثمارات متاحــة للبيــع )إذا اختــارت المنشــأة تطبيــق متطلبــات الإثبــات والقيــاس في معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 بــدلًا 

مــن متطلبــات الإثبــات والقيــاس في قســمي 11 و 12 مــن المعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم(.
► فائض إعادة تقويم العقارات والآلات والمعدات )في حاله اختيار نموذج إعادة التقويم( وفق للقسم 17.

► المكاسب أو الخسائر الاكتوارية عن خطط منافع الموظف وفقاً للقسم 28)سياسة محاسبية بديلة(.
► فروق ترجمة العمليات الأجنبية.

► ناتج بعض أنواع التغير عند استخدام المحاسبة عن أدوات التحوط وفقاً للقسم 12)موضوعات أخرى للأدوات المالية (.
وعلى المنشاة ان تعرض تلك البنود بأحد الطريقتين: -

 إمــا في قائمــة يطلــق عليهــا قائمــه الدخــل الشــامل بحيــث تســتكمل  قائمــة الدخــل العاديــة للمنشــاة لتعــرض عناصــر الدخــل الشــامل الآخــر بعــد 
الربــح أو الخســارة .

أو في قائمتــن إحداهمــا قائمــة الدخــل والأخــرى قائمــة الدخــل الشــامل والتــي تبــدأ بالربــح أو الخســارة مــن  قائمــة الدخــل وتنتهــي بمجمــوع الدخــل 
الشــامل بعــد إضافــة بنــود الدخــل الشــامل الآخــر.

 يتــم عــرض رصيــد بنــود الدخــل الشــامل الآخــر بحقــوق الملكيــة ويعــرض التغيــر في تلــك البنــود كمؤشــر أداء خــال الفتــرة أو الســنة الماليــة ببنــود 
الدخــل الشــامل الآخــر بقائمــه الدخــل الشــامل.

                                                  أنظر القسم الرابع  بالدليل » قائمه الدخل الشامل والارباح والخسائر«
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3-   هل  سيكون هناك تغير في القياس  الاحق لبنود أصول والتزامات بقائمة المركز المالي أو لبنود بقائمه الدخل  عند التحول ؟

1/3-   الأصول المالية والالتزامات المالية :- 
         يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس الأصــول الماليــة الأساســية والالتزامــات الماليــة الأساســية - كمــا عُرفــت في القســم 11 »الأدوات الماليــة الأساســية« 
- بالتكلفــة المســتنفدة مطروحــاً منهــا الهبــوط باســتثناء الاســتثمارات في الأســهم الممتــازة غيــر القابلــة للتحويــل، الأســهم العاديــة والممتــازة غيــر القابلــة 
للإعــادة والتــي تتــداول في ســوق عــام للتــداول، وذلــك طالمــا يمكــن قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال ذلــك الســوق أو بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا 

بــدون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا مــع إثبــات التغيــرات في القيمــة العادلــة ضمــن الربــح أو الخســارة.   
 وبشــكل عــام، تقيــس المنشــأة جميــع الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة الأخــرى بالقيمــة العادلــة، مــع إثبــات التغيــرات في القيمــة العادلــة ضمــن الربــح 

أو الخســارة، مــا لــم يتطلــب هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي أو يســمح بالقيــاس بأســاس آخــر مثــل التكلفــة أو التكلفــة المســتنفدة. 
وبالنظــر إلــى متطلبــات ذلــك القســم مــن المعيــار الدولــي، فإنــه الاختــلاف الرئيســي بينــه وبــن المعاييــر الســعودية يكمــن في قيــاس جميــع أدوات الديــن 
بالتكلفــة المســتنفدة، وفي إثبــات تغيــرات القيمــة العادلــة في قائمــة الدخــل دون التفرقــة بــن الاســتثمارات لغــرض المتاجــرة أو تلــك المتاحــة للبيــع )مــا 

لــم تختــار المنشــأة تطبيــق متطلبــات الإثبــات والقيــاس في معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39(. 
ــاً مــن  ــة التــي تتضمــن مســتوى معين ــرة ومتوســطة الحجــم قســماً مســتقلًا لــلأدوات المالي ــي للمنشــآت الصغي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ويتضمــن المعي
التعقيــد مثــل الأوراق الماليــة المدعومــة بأصــول واتفاقيــات إعــادة الشــراء وخيــارات شــراء الأســهم والعقــود المســتقبلية ومعامــلات التحــوط، والتــي لا 

يوجــد لهــا مقابــل ســعودي.

 2/3  مداخل القياس الاحق بالأصول غير المالية:-
يتم القياس اللاحق للأصول غير المالية إما على أساس التكلفة التاريخية أو على أساس آخر. فعلى سبيل المثال:  

)أ(   تقيــس المنشــأة العقــارات والآلات والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــاً أي مجمــع اســتهلاك أو مجمــع هبــوط أو بالمبلــغ الممكــن اســترداده أيهمــا 
أقــل )نمــوذج التكلفــة(، أو تقيســها بالمبلــغ المعــاد تقويمــه أو بالمبلــغ الممكــن اســترداده )نمــوذج إعــادة التقــويم( أيهمــا أقــل.

)ب(   تقيس المنشأة المخزون بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق )سعر البيع مطروحاً منه تكاليف الاستكمال والبيع( أيهما أقل.
)ج(   تثبت المنشأة خسائر الهبوط المتعلقة بالأصول غير المالية المستخدمة أو المحتفظ بها للبيع.

         المقصــد مــن قيــاس الأصــول بتلــك المبالــغ الأقــل هــو ضمــان ألا يقُــاس أصــل بمبلــغ أكبــر مــن ذلــك الــذي تتوقــع المنشــأة أن تســترده مــن بيــع أو 
اســتخدام هــذا الأصــل. )انظــر القســم 27 »الهبــوط في قيمــة الأصــول«(

     3/3   يسمح هذا المعيار الدولي للتقرير المالي، أو يتطلب، قياس الأنواع الآتية من الأصول غير المالية بالقيمة العادلة: -
)أ( الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة التي تقيسها المنشأة بالقيمة العادلة )أنظر الفقرات 10/14 و 15 .15(

)ب(    العقار الاستثماري الذي تقيسه المنشأة بالقيمة العادلة )أنظر الفقرة 7/16(.
)ج(   الأصــول الزراعيــة )الأصــول الحيويــة والمنتجــات الزراعيــة عنــد نقطــة الحصــاد( التــي تقيســها المنشــأة بالقيمــة العادلــة مخصومــاً منهــا تكاليــف 

البيــع المقــدرة )أنظــر الفقــرة 2/34(.
الخاصة: -

يختلــف المعيــار الدولــي عــن المعاييــر الســعودية فيــم يتعلــق بمداخــل القيــاس اللاحــق للأصــول غيــر الماليــة مثــل العقــارات الاســتثمارية، والعقــارات 
والآلات والمعــدات، والأصــول الحيويــة، حيــث يطلــب أو يســمح المعيــار الدولــي بقيــاس تلــك الأصــول بالقيمــة العادلــة عندمــا يمكــن الوصــول للقيمــة 
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ــة  ــة لبنــود مثــل العقــارات الاســتثمارية أو الأصــول الحيويــة أو الاســتثمارات المالي ــاس بالتكلف ــد القي ــن. وعن ــر مبرري ــد وتكلفــة غي ــلا جه ــة ب العادل
)بخــلاف تلــك التــي تقــاس بالتكلفــة المســتنفذة( فعلــى المنشــأة أن تلتــزم بمــا يلــي:

• استيفاء  الضوابط الخاصة بالإعفاء المقرر للتكلفة والجهد الغير مبررين.
ووفقــاً لمــا قررتــه الهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن فإنــه عنــد قيــاس العقــارات الاســتثمارية بالقيمــة العادلــة أو عنــد اســتخدام نمــوذج إعــادة 
التقــويم لبنــود العقــارات والآلات والمعــدات  فعلــى المنشــأة الاعتمــاد علــى خبيــر تثمــن مســتقل وذي خبــرة في هــذا الشــأن ويتــم الإفصــاح عــن اســمه 

وتأهيلــه المهنــي.
4- أمثله لقياس بعض الأصول غير المالية بين المعيار الدولي والمعايير السعودية:- 

القياس وفقاً للمعيار السعوديالقياس وفقاً للمعيار الدوليالبند

العقارات  والآلات  والمعدات
نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقويم  وفق 

ضوابط ويثبت فرق إعادة التقويم في عناصر 
الدخل الشامل الآخر.  

بالتكلفة و إذا رأت المنشاة الإفصاح عن القيمة 
العادلة فإن ذلك يكون وفق ضوابط معينه.

العقارات الاستثمارية

نموذج القيمة العادلة، ويثبت الفرق الناتج 
عن التقويم  ضمن الربح والخسارة.  ويسمح 
المعيار بالقياس بنموذج التكلفة وفقاً لضوابط 

معينة.

لم تغطها المعايير السعودية بشكل مستقل، 
وتعامل في العادة على أنها جزء من الأصول 

الثابتة.

المخزون

بالتكلفة أو السوق أيهما أقل. ويسمح المعيار 
بأكثر من طريقة لقياس المخزون في نهاية 
الفترة )الوارد أولاً صادر أولاً، ومتوسط 

التكلفة المرجح( ولا يسمح بتطبيق طريقه  
الداخل أخيراً صادر أولاً.  

بالتكلفة أو السوق أيهما أقل. ويلزم المعيار 
باستخدام طريقة متوسطة التكلفة المرجح، ما 
لم تكن هناك طريقة أكثر ملاءمة، مع الإلزام 

بالإفصاح عن الفرق بن الطريقة المختارة 
وطريقة متوسط التكلفة المرجح.

الأصول الحيوية والبيولوجية

تقاس الأصول الحيوية والمنتجات الزراعية 
عند نقطة الحصاد( بالقيمة العادلة مطروحاً 

منها تكاليف البيع المقدرة )أنظر الفقرة 
.)2.34

لا يوجد مقابل لقسم 34 )الأصول الحيوية 
والمنتجات الزراعية بالمعايير السعودية(
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٥- أمثله لقياس الأصول المالية بين المعيار الدولي والمعايير السعودية:-

القياس وفقا للمعيار السعوديالقياس وفقا للمعيار الدوليالبند
الأصول المالية الأساسية والالتزامات المالية 

الأساسية ) قسم 11(
الودائع تحت الطلب والودائع محـــددة الأجـــــل 
عندما تكون المنشأة هي المودع، مثل الحسابات 

المصرفية.
الورقة التجارية والفواتير التجارية المحتفظ 

بها.
الحسابات، وأوراق القبض والقروض 

المستحقة من المدينن والمستحقة للدائنن.
السندات وأدوات الدين المشابهة.

الاستثمارات في الأسهم الممتازة غير القابلة 
للتحويل والأسهم العادية والممتازة غير القابلة 

للإعادة.
الارتباطات باستلام قرض إذا كان الارتباط لا 

يمكن تسويته بالصافي نقداً. 

بالتكلفة المستنفدة مطروحاً منها الهبوط 
باستثناء الاستثمارات في الأسهم الممتازة غير 

القابلة للتحويل، وفي الأسهم العادية أو الأسهم 
الممتازة غير القابلة للإعادة التي يتُاجر فيها 
بسوق عام أو التي – بطريقة أخرى - يمكن 

قياس قيمتها العادلة بطريقة يمكن الاعتماد 
عليها بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، حيث 
تقُاس بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في 

القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسار ة )فقره 
.)  47. 2

بالقيمة العادلة لكل من:
1- الاستثمارات بغرض المتاجرة )يثبت التغير 

في القيمة العادلة في قائمه الدخل(.
2- الاستثمارات المتاحة للبيع )يثبت التغير في 

القيمة العادلة في حقوق الملكية(.
وبالتكلفة المستنفدة للاستثمارات التي يحتفظ 

بها حتى تاريخ استحقاقها.

الأصول المالية والالتزامات المالية الأخرى
)قسم 12(

تشمل الأوراق المالية المضمونة بأصول, 
الخيارات، والحقوق، والأذونات، والعقود 

المستقبلية، والعقود الآجلة ومقايضات معدل 
الفائدة.

وأيضاً الأدوات المالية التي تتأهل ويتم وسمها 
على أنها أدوات تحوط، والارتباطات بتقديم 

قرض إلى منشأة أخرى، و الارتباطات 
باستلام قرض

تقيس المنشأة جميع الأصول المالية 
والالتزامات المالية الأخرى بالقيمة العادلة، مع 
إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح 
أو الخسارة، ما لم يتطلب هذا المعيار الدولي 
للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة 
الحجم أو يسمح بالقياس بأساس آخر مثل 

التكلفة أو التكلفة المستنفدة. وفيما عدا 
الأدوات التي يتم وسمها ضمن أدوات التحوط 

يكون لها المقياس الخاص بكل منها وفقاً 
لضوابط )قسم 12(.

لا يوجد مقابل لهذا القسم بالمعايير السعودية 
حيث لم يكن هناك معيار يصف المحاسبة 

عن الأدوات المالية التي يتم وسمها على أنها 
أدوات تحوط.


